
هـل تُفلـت الحصانـة نتنيـاهو وغـالانت مـن
قبضة العدالة الدولية؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــر دفــاعه الســابق يــوآف غــالانت هــاربين مــن ي أصــبح رئيــس الوزراء الإسرائيلي بنيــامين نتنيــاهو ووز
العدالــة بمــوجب القــانون الــدولي، بعــد أن أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يــوم الخميس مــذكرات

اعتقال بحقهما.

وأصبحت جميع الدول الأعضاء الموقعة على نظام روما الأساسي البالغ عددها  دولة، بما في
ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، ملزمة قانونًا باعتقالهما.

إلا أن انتماءهما إلى دولة ليست طرفًا في المعاهدة قد يُستخدم للتذ بالحصانة، بحسب ما صرح
به خبراء لموقع ميدل إيست آي.

مـذكرات الاعتقـال هـي جـزء مـن تحقيـق في جرائـم الحـرب بشأن الوضـع في فلسـطين، أطلقـه المـدعي
. العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية في سنة

إن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن دولة فلسطين مُنحت العضوية في سنة
. وبنـــاءً علـــى ذلـــك، يمكـــن للمحكمـــة التحقيـــق مـــع أفـــراد إسرائيليين في الجرائـــم المرتكبـــة في
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فلسطين المحتلة، والتي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

ولا يمكن بدء المحاكمة غيابيًا، ويجب على الدول الأعضاء تسليم المتهمين إلى المحكمة في لاهاي.

ولكــن المحكمــة لا تملــك صلاحيــات تنفيذيــة، فهــي تعتمــد علــى تعــاون الــدول الأعضــاء للقبــض علــى
المتهمين وتسليمهم.

ولحمايــة نفســيهما مــن الاعتقــال، مــن المتوقــع أن يقــوم نتنيــاهو وغــالانت، بالإضافــة إلى إسرائيليين
آخرين قد تصدر بحقهم مذكرات توقيف في المستقبل، بتقديم دفاع بالحصانة أمام المحاكم الوطنية

أو المحكمة الجنائية الدولية، لكن الخبراء القانونيين يقولون إنه سيكون من السهل رفض طلبهم.

بالإضافة إلى ذلك، قد تستفيد الدول الأطراف في نظام روما الأساسي من ثغرات في المعاهدة لرفض
اعتقال نتنياهو وتسليمه، كما كان الحال مع الدول التي فشلت في اعتقال الرئيس السوداني عمر

البشير أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكلاهما مطلوبان من قبل المحكمة.

وقــالت ليلــى الســادات، أســتاذة القــانون الجنــائي الــدولي والمســتشارة السابقــة في المحكمــة الجنائيــة
الدوليـــة بشـــأن الجرائـــم ضـــد الإنسانيـــة لــــ”ميدل إيســـت آي”: “لا شـــك أنـــه ســـيتم تقـــديم دفـــاع

بالحصانة”.

كدت أن رئيس الدولة أو الحكومة الصادر بحقه إلا أن النظام الأساسي للمحكمة وأحكامها السابقة أ
أمر اعتقال لا يتمتع بالحصانة، حتى لو كان ينتمي إلى طرف غير حكومي.

فيمــا يلــي، يوضــح موقــع “ميــدل إيســت آي” قواعــد الحصانــة بمــوجب النظــام الأســاسي للمحكمــة
الجنائية الدولية والقانون الدولي بشكل عام، وما إذا كانت قد تحمي نتنياهو أو غالانت أو غيرهما

من المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القضائية.

مــــا هــــي أنــــواع الحصانــــة الموجــــودة بمــــوجب
القانون الدولي؟

لا توجـد معاهـدة تنـص علـى قواعـد الحصانـة بمـوجب القـانون الـدولي، ولكـن يمكـن اسـتنباط هـذه
القواعد من ممارسات الدول وأحكام المحاكم والآراء الفقهية.

يمكن للمسؤول الحكومي الذي يواجه تهمًا بجرائم دولية خطيرة مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد
الإنسانية، والإبادة الجماعية، أن يستند إلى نوعين من الحصانة أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.

أولاً، يمكنهـم الادعـاء بـأن لهـم الحـق في التمتـع بالحصانـة الوظيفيـة، الـتي تحميهـم بشكـل دائـم مـن
الملاحقة القضائية على الأفعال التي قاموا بها بصفتهم الرسمية كمسؤولين في الدولة.



هذه الحماية، من الناحية النظرية، تنطبق أثناء فترة توليهم المنصب وبعد مغادرتهم له. ومع ذلك،
فإن فقه القانون الجنائي الدولي الذي تبع الحرب العالمية الثانية قد قدم استثناءً لهذه القاعدة فيما

يتعلق بالجرائم الدولية الخطيرة.

فمحاكمات نورمبرغ والمحاكم المخصصة ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، وكذلك نظام روما الأساسي
قــد طعنــت بشكــل دائــم في مــبررات هــذا النــوع مــن الحصانــة مــن خلال تكريــس مفهــوم المســؤولية

الجنائية الفردية وعدم اعتبار الصفة الرسمية في حالات الادعاءات بارتكاب جرائم دولية.

ويبدو أن هذا أيضًا هو موقف لجنة القانون الدولي، وهي الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة المختصة
بتطوير القانون الدولي وتدوينه.

كثر إثارة للجدل وقد تستخدمه أما النوع الثاني من الحصانة، والمعروف بالحصانة الشخصية، فهو أ
الدول إما لرفض اعتقال القادة الإسرائيليين وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية أو لحمايتهم من

الملاحقة القضائية أمام محاكمها الوطنية.

وتحمــي الحصانــة الشخصــية رؤســاء الــدول وكبــار المســؤولين، وكذلــك الدبلوماســيين، مــن الملاحقــة
القضائية خلال فترة توليهم مناصبهم من أجل الحفاظ على حسن سير العلاقات الدولية وقدرة

المسؤولين على أداء مهامهم دون عوائق، بما في ذلك تمثيل دولتهم على الصعيد الدولي.

وهنـاك قـوانين في جميـع أنحـاء العـالم تكـرس الحصانـة الشخصـية للدبلوماسـيين في مهمـة ولمسـؤولي
يــر الخارجيــة. وهــي تنطبــق عنــدما الدولــة العــاملين، وعلــى رأســهم رئيــس الدولــة ورئيــس الــوزراء ووز

يتواجد المسؤولون على أراضي دولة أخرى بصفتهم الرسمية.

وفي حالة نتنياهو، فإن هذه الحصانة قد تحميه عندما يسافر إلى دول ليست طرفًا في نظام روما
الأساسي إذا كانت هذه الدول تتمتع بالولاية القضائية العالمية على الجرائم الدولية، مثل الولايات

المتحدة.

الاختصاص القضائي العالمي هو مبدأ قانوني يتيح للدولة محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم
دولية خطيرة، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية الضحية أو الجاني.

ومع ذلك، من المفهوم على نطاق واسع أن الأنواع المذكورة أعلاه من الحصانة غير قابلة للتطبيق في
حالة صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية. وذلك لأنه لا خلاف على أن مسؤولي الدول
على اختلاف رتبهم لا يتمتعون بالحصانة أمام محكمة دولية ذات اختصاص قضائي، مثل المحكمة

الجنائية الدولية.

ومـع ذلـك، يُفهـم علـى نطـاق واسـع أن الأنـواع المذكـورة مـن الحصانـات غـير قابلـة للتطـبيق في حالـة
إصدار مذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لأنه من غير المثير للجدل أن مسؤولي
الدولــة مــن جميــع الرتــب لا يتمتعــون بالحصانــة أمــام محكمــة دوليــة ذات اختصــاص، مثــل المحكمــة

الجنائية الدولية.
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إن الهــدف الأســاسي مــن ميثــاق رومــا هــو محاســبة الأفــراد عــن الجرائــم الأربــع الــتي تــدخل ضمــن
اختصاصه – الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، والعدوان – بغض النظر عن

صفتهم الرسمية كمسؤولين حكوميين أو قادة.

ولكــن هنــاك عقبــات وثغــرات قــد تنشــأ في حالــة مــواطني الــدول غــير الأطــراف في المحكمــة الجنائيــة
الدولية، مثل نتنياهو، كما هو موضح أدناه.

هـــل يتمتـــع نتنيـــاهو بالحصانـــة بمـــوجب نظـــام
روما الأساسي؟

وتنص القواعد المتعلقة بالحصانة في المادتين  و من ميثاق روما الأساسي.

وتنص المادة  بوضوح على أن جميع الأشخاص المطلوبين متساوون أمام المحكمة، بما في ذلك
رؤســاء الــدول أو الحكومــات. وتضيــف أن الحصانــات بمــوجب القــانون الــدولي لا يمكــن أن تعيــق

المحكمة عن ممارسة اختصاصها.

ومع ذلك، فإن الثغرة الرئيسية في النظام الأساسي هي الحكم الوارد في المادة  () الذي يقدم
اســتثناءً للمــادة  فيمــا يتعلــق باعتقــال وتســليم المســؤولين مــن الــدول غــير الأعضــاء في المحكمــة

الجنائية الدولية، مثل إسرائيل.

وتنــص هــذه المــادة علــى أنــه لا يجــوز للمحكمــة أن تطلــب القبــض علــى مســؤول دولــة غــير عضــو في
المحكمة الجنائية الدولية إذا كان ذلك سيجبر دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية على التصرف

بما يتعارض مع التزاماتها في القانون الدولي بشأن الحصانة.

وقــالت بــاولا غيتــا، أســتاذة القــانون الــدولي والخــبيرة في الحصانــات: “في ظــاهر الأمــر، تنطبــق هــذه
القاعــدة علــى نتنيــاهو الــذي يتمتــع بالحصانــة بمــوجب القــانون الــدولي بصــفته رئيــس الحكومــة

الإسرائيلية”.



مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

ومع ذلك، يمكن لإسرائيل أن تختار تسليم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أن
ذلك يبدو مستبعدًا للغاية.

وقاعـــدة الحصانـــة لا تنطبـــق علـــى غـــالانت الـــذي لم يعـــد في منصـــبه، إذ لا يتمتـــع مســـؤولو الدولـــة
الســابقون بنفــس الحصانــات الــتي يتمتــع بهــا المســؤولون الحــاليون. وبالمثــل، لــن يتمتــع نتنيــاهو بــأي

حصانة عن الجرائم الدولية بعد ترك منصبه.

كيـــف أخـــلّ أعضـــاء المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة
بالتزاماتهم بالقبض على قادة الدول؟

لقد استُخدمت المادة  () في الماضي من قبل الدول التي رفضت تسليم البشير وبوتين، وهما
من مواطني دول ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية.

، مـــارس، آذار  عنـــدما لم يعتقـــل البشـــير في ()  علـــى سبيـــل المثـــال، فعّل الأردن المـــادة
ورفضت منغوليا اعتقـــال بـــوتين عنـــدما زار البلاد في  ســـبتمبر/ أيلـــول ، قائلـــة إنـــه يتمتـــع

بالحصانة الوظيفية والشخصية.

لكن المحكمة الجنائية الدولية في الحالتين رفضت الدفع بالحصانة باعتباره لا أساس له من الصحة.
وفي الشهر الماضي، قضت المحكمة بأن منغوليا انتهكت نظام روما الأساسي بعدم اعتقال بوتين.
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وفي تفسير مبرراتها، قالت المحكمة إن المادة “تشير فقط إلى الأفعال المتعلقة بالأنشطة الحكومية التي
تُجـــرى عـــادة في الخـــا والمحميـــة مـــن خلال الضمانـــات المتعلقـــة بالحصانـــة الدبلوماســـية لبعـــض

المسؤولين والمباني”.

وأضــافت المحكمــة أن الإشــارة إلى حصانــة الدولــة بمــوجب المــادة  () تتعلــق بحصانــة الدولــة
وممتلكاتها، وليس قادتها أو مسؤوليها.

ــدائرة ــائي الــدولي: “مــن المنطقــي أن نتوقــع أن تتخــذ ال ــاس، أســتاذ القــانون الجن ــام شاب وقــال ويلي
التمهيدية للمحاكمة موقفًا مماثلاً فيما يتعلق بنتنياهو وغالانت”.

ومن ناحية أخرى، أوضحت غيتا أنه عندما رفضت المحكمة الجنائية الدولية ادعاء الأردن والدول
الأخـرى الـتي رفضـت اعتقـال البشـير، فقـد فعلـت ذلـك علـى أسـاس أن مجلـس الأمـن التـابع للأمـم
المتحدة قد أحال الوضع في دارفور السودانية إلى المحكمة، ورأت المحكمة أن هذه الإحالة لها الغلبة

.()  على المادة

وقالت إن “هذه الحجة غير متاحة في قضية نتنياهو، لأن اختصاص المحكمة على الجرائم في غزة لم
ينشأ عن مجلس الأمن”.

ومع ذلك، قالت المحكمة أيضًا أن حصانات مسؤولي الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية
لا تنطبق في قضية البشير، وهو ما يتناقض على ما يبدو مع الحكم الوارد في المادة  () ويتسبب

في مزيد من الارتباك.

وقال غيتا: “في النهاية، أعتقد أن قضية نتنياهو ستعيد فتح النقاش الذي تم تسويته على ما يبدو
في قضية البشير”.

وأشارت جوليا بينزاوتي، أستاذة القانون الدولي في جامعة لايدن، إلى أن منغوليا سعت إلى استئناف
قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن عدم امتثالها.

وقـــالت بينزاوتي: “لم نحصـــل علـــى كلمـــة نهائيـــة في هـــذا الشـــأن. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، لـــديك أيضًـــا
ير الخارجية الهولندي الذي ذكر أن هولندا ستعتقل المشتبه بهم إذا دخلوا تصريحات مثل تصريح وز

الأراضي الهولندية”.

وأضـافت: “لذلـك، فـإن هـذا التصريـح مهـم جـدًا بالنسـبة للممارسـة الدوليـة، فهـو يعـزز الـرأي الـذي
يترسخ بين الدول، وهو أن رؤساء الدول لا يتمتعون بالحصانة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشكل

قاطع، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى دول أطراف أو دول غير أطراف.”

وإذا لم تمتثل الدول لطلب المحكمة بإلقاء القبض عليهم، فسيتم إحالة تصرفاتهم إلى جمعية الدول
ية للمحكمة الجنائية الدولية، كما حدث مع منغوليا. الأطراف، وهي الهيئة الإدار

ثم يمكن للجمعية أن تتخذ تدابير للحث على التعاون.

https://www.middleeasteye.net/news/how-have-israels-allies-reacted-icc-warrants
https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/Non-coop/ICC-ASP-10-Res.5-extract-annex-ENG.pdf
https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/Non-coop/ICC-ASP-10-Res.5-extract-annex-ENG.pdf
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